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 دراسۃ مقارنۃ ، بین الفقہ والقانون  الحقوق المجردۃ 
Al haqooq-ul-Al Mujaradah: Comparative study in the context 

of Shariah and Law 
          حافظ ناصر علی*
 **دکتورعبدالرزاق 

ABSTRACT:  
ALLAH has also determined the rights of different classes of human beings. The term 

“Huqooq-e-Mujarradah” is a terminology of pure Hanafi jurisprudence, etc., it is 

frequently mentioned in the books of the Hanafi jurists, but the majority of other 

Islamic school of thoughts like Malikis, Shafi'is, and Hanbalis have not used this term 

peculerly.  “Huqooq-e-Mujarradah”  refers to the rights which are empty and isolated 

from the country and do not have a fixed relationship with the palace, if these rights 

are exercised or abandoned, the place will not be affected. There are many types of 

“Huqooq-e-Mujarradah”. But in this study, two main types are discussed. These are 

(Huqooq-ul-Irtifaq)Easementrights and (Al huqooq-ul-Fikriyyah) Intellectual property 

rights. So, what is the Islamic sharia view regarding these two rights, and what are the 

laws? This study examines and explains the answer to these questions. 
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Easement rights 

حقنًا لله تعالى أم حقا للإنسان ، فمن قد أكمل الله تعالى الإسلام دينا،وبینن فيه حقوقاً لكل فرد ومجتمع ، سواء كان  
أنه قد ورد ذكر الحقوق المجردۃ  بشكل متكرر في كتب    .الحقوق الإنسانيۃ الحقوق المجردۃ الفقه الحنفي، بمعنى  هي مصطلح يخص 

المصطلح.والمراد بالحقوق:الفقه الحنفي، بينما جمهورالفقهاء من المجردۃ : هي   المالكيۃ والشافيعۃ والحنبليۃ لم يستخدموا هذا 
تأثير علی المحل ،»الحق   أين  التنازل عنها  أو  التي تخلو عن الملكيۃ، ولا ترتبط بمحل، ولا يكون لممارسۃ هذه الحقوق  الحقوق 

 نوعان في غايۃ الأهميۃ :،  ہومن بین أنواع۔1المجرد : ما کان غير متقرر فی محله«
 المجردۃ .  الأول:حقوق الارتفاق، وهي أقدم نوع من أنواع الحقوق

 الثاني: الحقوق الفكريۃ ، وهي نوع  حديث ومعاصر من أنواع الحقوق المجردۃ . 
حقوق الارتفاق: عبارۃ عن استعمال أراضي الغير للحصول علی الفوائد المرجوۃ من الأراضي والممتلكات الشخصيۃ  

 نفيۃ عرفوا حقوق الارتفاق بـ : »حق  بحيث لا يمكن للشخص أن يستفيد من أراضيه من غير أن يستعمل أراضي غيره.إن الح
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 2مقرر علی عقار لمنفعۃ عقار لشخص آخر«.
 تصريف المياه المنزليۃ أو حق  -۔حق التعلني  -۔حق الطريق أو المرور  -۔الحق في الهواء والضوء ۔ولحقوق الارتفاق أنواع

 حق رعي الحيوانات في أرض قاحلۃ .۔التسييل
لحقوق الارتفاق متقاربان جدا ، علی الرغم من أن فقهاء المسلمین اتفقوا علی   إن المفهوم الإسلامي والقانوني

التصرف في ملكه  بصورۃ يضر   له  ، ولكن هل يجوز  فيه  كيفما شاء دون مشاركۃ غيره  التصرف في ملكه  "للمالك حق  مبدأ أن 
خلاق أن لا يتصرف صاحب الأرض أوالدار في  جيرانه  أو غيره؟عند المتقدمین من الأحناف والشوافع والحنابلۃ: من الديانۃ والأ

اللّنَ  رسولُ  قاَلَ  قَالا:  عنهما  اللّنَ  رضي  وعائشۃَ  عمرَ  ابنِ  الحديث:عن  في  ورد  لأنه  ؛  بالجيران  الضرر  إلى  يؤدي  تصرفا  ملكه 
ثُهُ".: صلى الله عليه وسلم ِ يلُ يوُصِينِِ باِلجارِ حتّنَ ظَننَرتُ أنَنَهُ سيوَُرن ِ  3  "مَا زَالَ جِبْر

هؤلاء الفقهاء: إنه مجرد حق أخلاقي ، ولا يجوز إجبار المالك  علی عدم التصرف في ملكه قانونيا وإن تضرر  ولكن عند  
بتصرفه الجيران ؛ لأنه يتصرف فی ملکه ، كما ذكر  الإمام السرخسی في  المبسوط : " والحاصل أن من تصرف في خالص ملكه لم  

 4ضرر بالغير ". يمنع منه في الحكم، وإن كان يؤدي إلى إلحاق ال 
  -عليه السلام    -: "ما زال جبْيل    -صلی الله عليه وسلم    -ثم يکتب:  " وإن كفن عما يؤذي جاره كان أحسن له ، »قال:  

 5يوصي بالجار حتّ ظننت أنه سيورثه« والتحرز عن سوء المجاورۃ مستحق دينا،ولكنه لا يجبْ علی ذلك في الحكم ". 
ون من الأحناف :الشيخ بيري ، والشيخ صالح ، والمفتي أبو سعود ، والعلامۃ الشرنبلالي  بينما يرى المالكيۃ والمتأخر

، مثل منع  الضوء وإيقاف الهواء وما إلى ذلك ،    أنه  يمنع من أين تصرف يؤدي إلى ضرر فاحش للجيران   : ، والعلامۃ ابن عابدين 
نَعُ أحََد   ِ ".  وقد ذكرهو صاحب مجلۃ الأحکام العدليۃ:" لَا يُمر فِ فِي مِلركِهِ مَا لمَر يكَُنر فِيهِ ضَرَر  فَاحِش  لِلرغَيرر  6مِنر التنَصَرنُ

وَ  فُ فِي مِلركِهِ  نرسَانَ يتََصَرنَ ِ رِينَ أنَنَ الإر تَأخَنِ ُ ريُ المر رَأ عَليَرهِ  تَقَرنَ  وَالَنذَِي اسر مَا لمَر ويقول  العلامۃ البيري:"  هِِ  أضََرنَ بغَِيرر إنِر 
ينَ يكَُنر ضَرَرً  نِ لركلُ مِ أوَر مَا يوُهِنُ الربِنَاءَ أوَر يَخررُجُ عَنر الِانرتِفَاعِ باِ ِ ا بَيننًِا، وَهُوَ مَا يكَُونُ سَبَبًا لِلرهَدر لِينۃَِ كَسَدن صَر وََائِجِ الأر نَعُ مِنر الحر ۃِ، وَهُوَ مَا يَمر

ينۃَِ وَالرفَتروَى عَليَرهِ ".  نِ لركلُ ءِ باِ ور  7الضنَ
أي ۔8ۃ ابن عابدين  من العلماء المتأخرين أيضًا هذا القول ويكتب : " وَهُوَ النذَِي عَليَرهِ الرعَمَلُ فِي زَمَاننَِا " و يرجح العلام

ف في أرضه أو داره ما سيؤدي إلى ضرر فاحش للجيران لقد راعى الإسلام حقوق الجار رعايۃ تامۃ  ۔أنه سيمنع المالك  من أين تصرن
في ذلك حقوقا لاتسمح للجار بالحريۃ الكاملۃ في ملكه والتصرف فيه بدون أي قيد أو شرط، وتدل   وحددت الشريعۃ الإسلاميۃ

ر  نَنَۃَ مَنر لَا يأَ خُلُ الجر مَنُ جَارُهُ  أحاديث كثيرۃ علی حقوق الجار، كما روي عن ابي هريرۃ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: »لَا يدَر
  9بوََائِقَهُ« 

وَإذَِا    و عن عبد الله أعََنرتُهُ،  تَعَانَكَ  اسر إذَِا  اَرِ:  الجر مَا حَقنُ  رِي  عليه وسلم:أتََدر النبي صلی الله  العاص يقول عن  بن عمرو بن 
رتَهُ، هَننَأ أصََابهَُ خَيرر   وَإذَِا  تَهُ،  عُدر مَرِضَ  وَإذَِا  عَليَرهِ،  تَ  عُدر تَقَرَ  افر وَإذَِا  تَهُ،  أقَررَضر تَقررَضَكَ  َ   اسر أ تَ وَإذَِا  اتنَبَعر مَاتَ  وَإذَِا  يرتَهُ،  عَزنَ مُصِيبَۃ   صَابتَرهُ 
قِ  بقُِتَارِ  ذِيهِ  تُؤر وَلَا  نِهِ،  بإِذِر إلِانَ  يحَ  ِ الرن عَنرهُ  تََرجُبُ  لربِنَاءِ  باِ عَليَرهِ  تَطِيلُ  تَسر وَلَا  يرتَ جِنَازَتَهُ،  تَََ اشر وَإنِِ  مِنرهَا،  لهَُ  رِفَ  تَغر أنَر  إلِانَ  رِكَ  در
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كِهَۃً فَ  رُونَ مَ فَا لِيغَِيظَ بهَِا وَلدََهُ، أتََدر يَخررُجُ بهَِا وَلدَُكَ  ا، وَلَا  خِلرهَا سِرنً فَأدَر عَلر  دِ لهَُ، فَإنِر لمَر تَفر سِي بيِدَِهِ مَا  اهر اَرِ، وَالنذَِي نَفر ا حَقنُ الجر
نر رَحِمَ الُله " فَمَا زَالَ يوُصِيهِ  اَرِ إلِانَ قَلِيلًا مِنَ ثُهُ يبَرلغُُ حَقنُ الجر ِ اَرِ حَتّنَ ظَننُوا أنَنَهُ سَيوَُرن  10مر باِلجر

وََ  نَافِعِ النتَِي لَيرسَتر مِنر الحر َ ائِجِ  لقد فرق الفقهاءبین الضرر الشديد والخفيف للجار، فذكر في مجلۃ الأحكام العدليۃ:مَنرعُ المر
سِ لَيرسَ بضَِرَرٍ فَاحِشٍ. لكَِننَ سَدنَ   مر ارَتِِاَ أوَر مَنرعِ دُخُولِ الشنَ ِ هَوَاءِ دَارٍ أوَر نَظنَ لِينۃَِ كَسَدن صَر دَثَ  الأر ينۃَِ ضَرَر  فَاحِش  فَلِذَلِكَ إذَا أحَر نِ لركلُ وَاءِ باِ َ الهر
لِمَۃً بِحيَرثُ لَا يُ  ا نَافِذَۃ  وَاحِدَۃ  فَصَارَتر مُظر فَۃِ جَارِهِ النتَِي لَهَ فَعُ الضنَ أحََد  بنَِاءً فَسَدنَ بهِِ نَافِذَۃَ غرُر لرمَۃِ فَيدُر تَطَاعُ قِرَاءَۃُ الركِتَابۃَِ مِنر الظنُ رَرُ  سر

غَ  إلَى  يََرتَاجُ  فَۃِ  الرغُرر باَبَ  باَبهَِا لِأنَنَ  مِنر  ياَءَ  ِ الضن رخُذر  فَلريأَ يقَُالُ  وَلَا   , فَاحِش   ضَرَر   إننَهُ  وَإنِر حَيرثُ  بَابِ  سَر الأر مِنر  هِِ  وَلغَِيرر دِ  الربَْر مِنر  لرقِهِ 
ا بِ  دَاهُمَ تر إحر فَۃِ نَافِذَتَانِ فَسُدنَ دَاثِ ذَلِكَ الربِنَاءِ فَلَا يعَُدنُ ضَرَرًا فَاحِشًا كاَنَ لِتِلركَ الرغُرر  .11إحِر

 المقارنۃ بین حق الريح والضوء 
يتفق القانون والشريعۃ في هذا النفع علی أن للمالك الحق في الإضاءۃ والهواء بسبب ملكيۃ الأرض والانتفاع بها،  

كما .12حاجز يقطع الضوء والهواء اللذين يصلان إلى الجار لذا ينص القانون علی:أن يَظر علی مالك الأرض أو محتلها بناء  
الدكتور   يقول  ، وكذلك  الجار  المذكور في حقوق  كما ورد في الحديث  الجار وهوائه   يصدن ضوء  شأنه أن  بناء من  الشريعۃ  تَظر 
وهبۃ الزحيلي:حق الملكيۃ يبيح للإنسان أن يبنِ في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبنِ بناء يمنع عن جاره 

 13الضوء والهواء. 
 طريق: مقارنۃ حق ال 

والمراد من حق المرور أننَ أي شخص يمكنه عبور أرض الآخر للوصول إلى أرضه والاستفادۃ منها أو للحاجۃ إليها إذا 
العلامۃ  يقول  الإسلامي،  والفقه  القانون  به  ينصح  ما  أرضه،وهو  من  المرور  من  منعه  يجوز  فلا  آخر،  طريق  هناك  يكن  لم 

يَجدُِوا طَرِيقً  نَعَهُمر مِنر ذَلِكَ السرخسی:فَإذَِا لمَر  يَمر لهَُ أنَر  فَليَرسَ  مِنرهُ إلَى حَاجَتِهِمر  مر  لِوُصُولِهِ مُتَعَيننًَا  رِيقُ  الطنَ فَإنِر   ا آخَرَ كاَنَ هَذَا 
نَعَهُمر مِنر ذَلِكَ؛  ُ ذَلِكَ كاَنَ لهَُ أنَر يَمر  14كاَنَ لَهُمر طَرِيق  غيَرر

 مقارنۃ حق الدعم: -
إزالۃ تربۃ من الجانب  حق الدعم حق من الحقوق الار أنه لا يمكن لمالك الأرض  القانون علی  تفاقيۃ  حيث ينص 

الذي يتصل بأرض الجار لئلاتتضرر الأراضي المجاورۃ له، وإن قام بإزالۃ تربۃ يَتمل أن يلحق لأجله الضرر بأرض الجار أو 
 15ع الدعوى إلى المحكمۃ.  منزله، يفُتَض آنذاك أنه انتهك حقه في دعم الجار، ويمنح حق الخصومۃضده ورف 

ولا يجوز في الشريعۃ القيام بذلك لأنه يلحق ضررا بالغا بالجار، وقد سبق أن الفتوى علی أن المالك لا يجوز له  
 القيام بما يلحق ضررا فاحشا بالجار. 

 مقارنۃ تصريف المياه المنزليۃ: -
متع بحمايۃ قانونيۃ ، وكذلك الماء المجتمع علی يت 16إن تصريف المياه المنزليۃ العاديۃ إلى أرض الآخر حق ارتفاق  

يجوز   ولا  بأرضه،  تتصل  منازل  إلى  أو  خافضۃ،  أرض  إلى  المياه  تلك  تصريف  لمالكها  يجوز  السماء   من  عليها  النازل  أو  عاليۃ  أرض 
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الطبيعيۃ. وكذلك يأمر الشرع إن لم يكن هناك مص  رف آخر لصرف  لأصحاب تلك المنازل سد المياه عن سيلانها في مسالكها 
عمر   سيدنا  في خلافۃ  لذلك  مثلا  نجد  ضٍ :المياه.  أرَر فِي  بهِِ  رنَ  يَمُ أنَر  فَأرََادَ  الرعُرَيرضِ  مِنَ  لهَُ  خَلِيجًا  سَاقَ  خَلِيفَۃَ،  برنَ  حنَاكَ  الضنَ أنَنَ 

 َ برنَ الخر عُمَرَ  حنَاكُ  فِيهِ الضنَ نمََ  فَكلَ  ، د  فَأبَََ مُحمَنَ لمََۃَ  مَسر برنِ  دِ  حَمنَ سَبِيلهَُ،  لِمُ يَ  لنِ يُخَ فَأمََرَهُ أنَر  لمََۃَ  مَسر برنَ  دَ  فَدَعَا مُحمَنَ عَنرهُ،   ُ ابِ رَضِيَ اللّنَ طنَ
رَبُ   ، تَشر نَعُ أخََاكَ مَا ينَرفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِع  لمََۃَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: " لِمَ تََر دُ برنُ مَسر لًا وَآخِرًا وَلَا يَ فَقَالَ مُحمَنَ دُ برنُ بهِِ أوَنَ كَ؟ فَقَالَ مُحمَنَ ضُرنُ

نِكَ  ننَ بهِِ وَلوَر عَلَی بطَر ِ ليَمَُرنَ ُ عَنرهُ: وَاللّنَ لمََۃَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّنَ  17مَسر
 مقارنۃ حقوق رعي الماشيۃ في أرض قفر: -

ن النبي صلی الله عليه يجوزللفلاح يرعي ماشيتهم في أرضٍ قفرٍللمالكِ الذي يَرثون أرضهم:روي عن أبي خداش أ
اءِ، وَالركلَََِ، وَالنَار :وسلم قال  َ لقد بین الفقهاء أشكالًا وصورا مختلفۃ من العشب وحكمه، مثل:إذا  ۔18النَناسُ شُرَكاَءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المر

يمنع عن قطع    كان العشب في أرض غير ملوكۃ، فمن حق جميع الناس قطع العشب أو رعي الحيوان، ولا يجوز لأحد منهم أن
الناس قطع  يزرعه صاحب الأرض، عندها يجوز لجميع  لم  بصورۃ طبيعۃ،  نَبَتَ عشب  الثانيۃ:  الماشيۃ.والصورۃ  أو رعي  العشب 

العشب، ويمكنهم رعي المفهوم  19مواشيهم فيها، ويصبح العشب ملكا للذي قطعه.  هذا  الصدد بينما  . والقانون محدود في هذا 
 جداً. بالإضافۃ إلى ذلك منحت الشريعۃ حق الشرب، وحق الاستفادۃ من جدار الجار. الإسلامي واسع 

القوانین   من  المستفادۃ  الحقوق  إلى  بالنسبۃ  وأشمل  أوسع  الشريعۃ  نظر  في  الرفاهيۃ  الحقوق  إن  القول:  وخلاصۃ 
ا هذه  فإن  قرنا،وبالتالي  عشر  أربعۃ  منذ  الإسلاميۃ  الدول  في  طبقت  وأيضًاإنها  الكريم  الغربيۃ،  القرآن  مصدرها  لحقوق 

 والسنۃ النبويۃ، فهي ليست حقوقا قانونيۃ وقضائيۃ فحسب، بل دينيۃ وشرعيۃ أيضا.
 المقارنۃ بین المفاهيم الإسلاميۃ والقانونيۃ حول الحقوق الفكريۃ: 

في الآونۃ الأخيرۃ حققت التجارۃ تقدمًا كبيًرا أدنى إلى العديد من الأشكال الحديثۃ للحقوق التي تم تفسيرها بالعديد من 
الفكريۃ، والأدبيۃ، والتجاريۃ، والعقليۃ، والمعنويۃ وغيرها. يطلق علی بعضهابالأرديۃ   العربيۃ، مثل: الحقوق  باللغۃ  الأسماء 

 [Intellectual Property Rights]عليهم باللغۃ الإنجليزيۃ  »الحقوق الرفاهيه«، ويطلق 
يقصد بالإنتاج الذهنِ المبتكر: الصور الفكريۃ التي تفتقت عنها الملكۃ الراسخۃ في نفس العالم أو الأديب ونحوه،  

 ما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد. لقد وضعت القوانین لهذه الحقوق وهي تتمع بحمايۃ دوليۃ.
 أقسام الحقوق الذهنيۃ: 

الذهنيۃ للحقوق  الرئيسيۃ  والنشر:الأنواع  التأليف  الابتكاروالاختَاع۔حق  التجاريۃ ۔حق  الأسماءوالعلامات 
 .20الخاصۃ

الموصوفۃ  الذهنيۃ:الحقوق  بالحقوق  المتعلقۃ  الغربيۃ  والقوانین  الإسلامي  الفقه  بین  ووجيزۃ  إجماليۃ  مقارنات 
أكثر   الشريعۃ  في  الحقوق  بالارتفاق  في  عكس ذلك  علی  سابقا.والأمر  مر  كما  الغربيۃ  القوانین  من  المأخوذۃ  الحقوق  من  شمولاً 

حيث قيندها،  الإسلامي  الفقه  الغربيۃ،بينما  القوانین  في  ملحوظ  بشكل  توسيعها  الذهنيۃتم  الحقوق  يقبل  الذهنيۃ، لأن  فلم 
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الحقوق لم تلك  وضعًا   بالكليۃكما  منحها  ولكنه  تَاما،  الغرب ينكرها  قدم  أخرى  ناحيۃ  الإسلاميۃ.من  الشريعۃ  في  محدودًا 
 مفهومه في سياق أوسع مع تقنین كامل له،ويمكن تفسير الاختلاف الأساسي بین الفقه الإسلامي والقوانین الغربيۃ بطريقتین:

يتم   لم  التي  والإنتاجيۃ  التجاريۃ  القضايا  علی  فرض حدوداً  الإسلام  الأولى: إن  الغرب، النقطۃ  في  أصلا    تصورها 
د طريق   وذلك أن الإسلام فرق بین الحلال والحرام ، وحرم تجارۃ كل ما نصن الإسلام بتحريمه، مثل: نحت التماثيل: لأنه يمهنِ

والكفر وجريمۃ  -۔الشرك  شر  كل  جذر  لأنها  الخمر:  اللهو ۔إدمان  نشر  في  تتسبب  لأنها  والتَف:  بالرقص  المتعلقۃ  الأمور 
ملۃ أن الإسلام وضع أسس فلسفته في الحقوق الرفاهيۃ علی الحلۃ والحرمۃ، وجميع ما سبق ذكرها رائج، وأمور وبالج ۔والفحش 

 مشروعۃ في الغرب، ويسمح الاشتعال بها، لذا أدرجت جميع تلك العناصر في الحقوق الفكريۃ، و تتمتع تجارتِابرعايۃ حكوميۃ.
يۃ الفكريۃ في الغرب هو توفير منفعۃ ماليۃ للمختَع أو المؤلف  النقطۃ الثانيۃ:  أن السبب الرئيسي لفرض الملك

حتّ تستمر ثروته في النمو، وتركيزهم علی مصادر الثروۃ والمكاسب الماديۃ فقط،لذا فإنهم يبحثون عن طرق جديدۃ لكسب 
كل   وينتهزون  أمكن،  كلما  ماليا  منها  ويستفيدون  وتغيراته،  العصر  مستجدات  يوم،يسايرون  كل  سانحۃ المال  فرصۃ  

 لكسب المال وجمعه. 
بعض   علی  الثروۃ  لإنفاق  نظامًا  الإسلام  ويوفر  تراكمها،  من  بدلاً  الثروۃ  تداول  مفهوم  هناك  الإسلام  في  بينما 
المصارف  كما يضع قيودا لحصوله وكسبه، في حین لا يوجد أي نوع من الحدودوالقيود في الغرب.وأيضا إن الإسلام أكد علی وجوب 

الحلا وخدمۃ كسب  الخلق،  وخدمۃ  القناعۃ،  مفاهيم  الشريعۃ  مت  قدن كما  الأمر،  قبل ولي  من  الأسرۃ  علی  الإنفاق  ووجوب  ل، 
السبب   هو  وهذا  الساميۃ.  والقيم  العقائد  من  ذلك  وغير  بالآخرۃ  والإيمان  سبيله،  في  والإنفاق  الله،  إلى  والدعوۃ  الإسلام، 

الا  في  والمختَعین  المبتكرين  رغبۃ  لعدم  أن الرئيسي  يريدون  لا  والفقهاء  العلماء  وخاصۃ  الفكري،  إنتاجهم  من  ستفادۃ 
من حقوق مؤلفاتِم ومنتجاتِم الفكريۃالتي أصبحت مصدر الثروۃ في الآونۃ الأخيرۃ،وبل هم يسمحون   -كما ينبغي    -يربحوا

القناعۃ، وأجر الآخرۃ،   من  المشاعر الإسلاميۃ  نفس تلك  إلى  عامۃ، وذلك يرجع  بصورۃ  الخلق والإسلام، وما بنشرها  وخدمۃ 
 يربحون إلا بعض فوائد الماليۃ بسيطۃ.

بعد الوصف المذكور آنفاسنبدأ بالنقاش والمقارنۃبین جميع أقسام الفكر، ونحاول أن نعرف ما هي الأمور التي يتفق  
الأم هي  وما  فيها،  يتناقضان  التي  الأشكال  هي  وما  الإسلامي،  المفهوم  مع  القانوني  المفهوم  الشريعۃ فيها  توافق  التي  ور 

 الإسلاميۃ أو تخالفها؟
 المقارنۃ بین المفاهيم القانونيۃ والاسلاميۃ حول حق المؤلف: 

كيفيۃ   لذكر  نتعرض  ولن  الفقهيۃ،  بالأحكام  تتعلق  التي  الأشياء  والإسلاميۃ  القانونيۃ  المفاهيم  مقارنۃ  عند  نذكر 
يها قانونُ حقِ المؤلف:بموجب هذا القانون .ببحثناتسجيل حقوق المؤلف وغيرها من الأمور التي لاصلۃ لها  القضايا التي يغطن

الفنِ  العمل  قى،  بالموسي المتعلقۃ  الأعمال  الدرامي،  الأدبي،والعمل  وماليۃ:العمل  فكريۃ  حقوقا  التاليۃ  المنتجات  منح  تم 
 .21البثعبْ الإذاعۃ أو التلفاز أو الإنتَنت -التسجيل الصوتي  -العمل السينمائي 
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في  في اتفاقيۃ برن  وإسبانيا وسويسرا    1886سبتمبْ    9  وليبيريا  وإيطاليا  وألمانيا وهايتي  بلجيكا وفرنسا  توصلت   ،
اتفاق علی  إلى  والكتابات الأخرى،  :وتونس وبريطانيا  الكتب، والمنشورات،  تتمع بحمايۃقانونيۃ، هي:  التي  الابتكارات  أننَ 

واللو المنحوتۃ،  التماثيل  و  الرسم،  الجغرافيۃ،  ولوحات  والخرائط  التوضيحيۃ،  والرسوم  القبور،  علی  المنصوبۃ  حات 
والمشاريع، والرسومات، والنماذج الجغفرافيۃ المصنوعۃ من البلاستك، والخرائط المعماريۃ، والأدوات العلميۃ، والحاصل أنه  

 .22يشمل جميع المنتجات الأدبيۃ والعلميۃ والفنيۃ
فيها   يتم  التي  والأساليب والبلدان  الرقص،  بأساليب  الاحتفاظ  أيضًا  فيها  سيتم  النشر(  حقوق  )قانون  تطبيق 

 الموسيقيۃ ، وذلك بنسبتها إلى أصحاب الابتكارات الأصليۃ.
 مراجعۃ الشريعۃ 

 المؤلفات والمنتجات التي تَظى بالحمايۃ القانونيۃ تتنوع إلى نوعین:
 المؤلفات والمنتجات المباحۃ شرعا:   -1

ر إسلاميۃ:إن  الكتب التي يسمح بتسجيلها في الحقوق الفكريۃ بموجب )قانون حق المؤلف(، هي:  من وجهۃ نظ 
الكتب الدينيۃ، وعلوم التفسير، والحديث، والفقه، أو العلوم الأدبيۃ، مثل: القواميس،أو كتبالتاريخ، أو الدواوين الشعريۃ، أو 

اليب معماريۃ، أو تَاثيل منحوتۃ لأشياء لا روح فيها.والحاصل: أن كتب المدارس والكليات، أو خرائط جغرافيۃ تَتوي علی أس
جميع الكلمات والعبارات التي تخلوعن الفحش فيهاوالتي لاتدعو إلى مساوئ الأخلاق،أولاتنحرف عن المسارالشرعي والقانون 

 الإسلامي يجوز الاحتفاظ بحقوقها، والتسجيل بها بموجب )قانون حق المؤلف(.
 نتجات غير الشرعيۃ: الكتب والم-2  

بموجب )قانون حق المؤلف( لا يجوز تسجيل الكتب التي تبنِ علی التجديف، أو الكفر والشرك، أو التي تستند إلى 
كستان والدول الإسلاميۃ، ويَظرنشر    –، وأصحابهصلى الله عليه وسلمإهانۃ النبي رضي الله عنهم جميعا، أوالقرآن الكريم وفقًا لقوانین با

في أمرين بین القانون أمثال هذه الكتب، ولا يجوز   تسجيلها بشكل قانوني، وبه هو تأمر الشريعۃ أيضا.لكن هناك خلاف  وتناقض 
 الوضعي والشريعۃ:

لا يجوزفي الشريعۃ بموجب )قانون حق المؤلف( الاحتفاظ بالتماثيل المنحوتۃ، وتصوير المواد الروحيۃ، لكونها  
الوطنِ  والقانون  الدولي  القانون  شرعا،لكن  محرمۃ  يخالف  غير  ما  وهذا   بها،  والاحتفاظ  تسجيلها  يتم  لايَظرها،بل   

الدوليۃ -۔الشريعۃ القوانین  بينما  الشريعۃ،  لكونها محظورۃ في  الخليعۃ؛  والأغاني، والأفلام  قى،  الموسي لا يجوزالاحتفاظ بحقوق 
قى، ويسمح بالتسجيل، وهذا أيضا ما يخالف الش   ريعۃ.والوطنيۃ تَفظ حقوقها بموجب قانون الموسي

كستاني:   الحقوق التي يستحقها المؤلف في القانون البا
كستانيۃ :أن مالك حقوق الطبع والنشر يَظىب حقوق تاليۃ  :حاصل القوانین البا

 الحق النسبي: 
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الحق النسبي أهم من جميع الحقوق الممنوحۃ بموجب قانون الأدب والمال، حيث أنه لا تثبت الحقوق الأخرى إلا إذا  
إلى شجرتِا،   أبيهم، والثمار تنسب  إلى  ينسبون  الشجرۃ، يعنى أن الأولاد  الوالد وثمار  النسبتيۃ«، وهو مثل  ثبتت »الحقوق 

رنج ينسب إلى الحمق والجهل، وكذلك من نسب الأطفال معروفو النسب في المجتمع ولو قال أحد عن التفاح: إنها نتجت من النا
إلى غير أبيهم يعدن ذلك خطيئۃ أخلاقيۃ وقانونيۃ،وهو ما يسمّن شرعا بالقذف، وهو نفس حكم التأليف الناتج عن الجهد الفكري 

 الذي نسب إلى مؤلفه. 
قهيۃوأصول الحديث علی أن ينسب الكلام أو الكتاب إلى قائله تؤكد النصوص القرآنيۃ والحديثيۃ وأقوال الفقهاء الف 

أقوال الآخرين  نسبۃ  يومنا هذا، ولا يجوز  إلى  التأليف  بدء سلسلۃ  منذ  المؤلفون  كان يملكه  الذي  الحق  كاتبه، وذلك هو  أو 
بـ يوصفون  القوانین  هذه  يخالفون  فالذين  الوضعي،  القانون  في  يجوز  لا  غيرهم،كما  إلى   السرقۃوالكذب،وومؤلفاتِم 

 ۔التدليس، والانتحال السيئۃ
 حالۃ حقوق النشر الشرعيۃ: 

في   لكن  إذنه،  كتابه علی الإطلاق دون  ينشر  لغيره أن  النشر ولا يجوز  له حق  المؤلف  ينصن أن  القانون  إن 
دنٍ له الحق في نشر كتابه  الطبعۃ الأولى من الكتاب التي أنتجها المؤلف بعد بذل جهد حثيث، وعملٍ جا:القانون الشرعي له تفصيل

نُسَخ كتب   في  الزمان  يراه المحدثون في قديم  ما كان  المؤلف، وهو  نشره دون إذن  الفقهاء،ولا يجوز لأحد  عند جميع 
المؤلف إذن  بدون  منها  مادۃ  أيۃ  نقل  أو  نسخها  يجوز لأحد  لا  بحيث  عندهم،  كانت  التي  الكتاب ۔الحديث  نشر  بعد  ولكن 

وشراء   لا؟المخطوط،  أم  الخاصۃ  نسخته  الكتاب حسب  نشر  هل يمكنه  إياها،  وتَلكه  له،  وفي    المشتَين  قانونيا،  يجوز ذلك  لا 
زماننا:   فقهاء ومحققي  أكثر  عند  وأما  نشره،  للمشتَي  الفقهاء يجوز  بعض  عند  الشأن:  في هذا  للفقهاء  رأيان  هناك  الشريعۃ 

  أن المشتَي لا يجوز له نشر الكتاب بدون إذن المصنف.
 نظرۃ عامۃ علی بيع أو تأجير حق المؤلف: 

النصوص القرآنيۃ صامتۃ حول طلب التعويض المالي عن حق المؤلف ]في حالۃ البيع أو الإيجار[؛ لأنها إحدى القضايا 
الصدد تنقسم إلى نوعین: عند البعض لا يجوز أخذها، بينمايقول جمهور العل  ماء: الحديثۃ، وإن آراء الفقهاء المعاصرين في هذا 

كستان في عام  يجوز أخذها: بيعاً أو إجارۃً. ورأي جمهور الفقهاء هو الراجح.وبناء علی ذلك تم تنفيذ قانون حقوق النشر في با
عام  1962 في  الشرعيۃ  الفيدراليۃ  المحكمۃ  أعلنت  ثم  لأحكام   1984،  انتهاكاً  يعدن  الفكريۃ  الحقوق  انتهاك  أن 

المؤتَ  في  العلماء  اتفق  بمكۃ الشريعۃ.كذلك  الإسلامي  العالم  رابطۃ  مقرن  في  عقده  تمن  الذي  الإسلامي  الفقه  لمجمع  التاسع  ر 
هـ،بعددراسۃ كاملۃ وبحث في الحقوق التأليفيۃ علی الأمر التالي:إن صاحب الاختَاع   1406،    19إلى    12المكرمۃ في الفتَۃ من  

 23نتحله، ويستعمله بدون إذنه.  والتاليف يعتبْ له حق التاليف والاختَاع شرعا. لا يجوز لأحد أن ي 
 مقارنۃ بین المفاهيم القانونيۃ والشرعيۃ حول براءات الاختَاع: 

 يطلق الإبداع علی الأدوات والاختَاعات العلميۃ، وهذه المهارۃ الإبداعيۃ تَظى في الغرب بتقدير كبير، ويتم تسجيلها 
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ال .في كل اختَاع يسُفِر عن تغيير إيجابي أو سلبي تعاليم الإسلاميۃ أن الإسلام لا يَثن علی كل اختَاع،بل يشجع فقط  نجد في ضوء 
لها   الإنسان،وتجلب  د حياۃَ  تعقنِ التي  في الإسلام الاختَاعات  للإنسانيۃ، ولايجوز  والصلاح  الخير  تستهدف  التي  علی الاختَاعات 

التغيير والتبديل في خلقه،   م  القانون: أن الله قد حرن يغُيرن تغييرا في المهالك.يمكن أن يفهم هذا  فلذا لايجوز كل اختَاع 
التجميليۃ، ولاإنجاب أطفال الأنابيب،   جسد الانسان، نحو الآلات التي تستخدم في تَويل الجنس الإنساني، ولايجوز الجراحۃ 

البلدان الإسلاميۃ التي يتم تطبيق الشر  القمار.لأجل ذلك نرى أن  القبيل:الآلات التي تستخدم في نوع من  يعۃ  ومن هذا 
الإسلاميۃ فيها إلى حدن ما، يختلف فيها مفهوم البْاعۃ والإبداع تَامًا عن مفهوم الغرب، ويشتَط في دول الخليج في تسجيل براعۃ 
اختَاع:أن لا يكون الإبداع مخالفا للمبادئ الإسلاميۃ، ولن يتم التسجيل إلا إذا كانت هناك رموز إسلاميۃ في أي اختَاع. 

ئض والواجبات التي ألزمها الله ويَرم تركها، فكما يجب ويستحسن استخدام الأدوات المساعدۃ في القيام يجب الامتثال بالفرا
دن في القيام بالواجبات والفرائض؛ لأن المفضي إلى الواجب  تَُِ بالواجبات والفرائض، كذلك يستحسن اختَاع الأدوات التي 

 24  بهِِ فَهُوَ وَاجِب.مَا لَا يتم الروَاجِب إلِانَ : واجب،قال العلامۃ العينِ 
وكمايجب اجتناب المحرمات ولايجوزارتكابها،فكذلك لايجوزاختَاع الأجهزۃ والآلات التي توصل إلى المحرمات،  
في   السعي  وإن  واجب،  الواجب  أسباب  تَصيل  إلى  السعي  إن  الزحيلي:  وهبۃ  العلامۃ  حرام.قال  الحرام  إلى  المفضي  لأن 

 25لاتفاق. تَصيل أسباب الحرام حرام با
قال العلامۃ خليل أحمد السهارنبوري:فعلم أن القبلۃ نفسها غير مكروهۃ، وإنما الكراهۃ لأجل إفضائها إلى الحرام، 

 26وكذلك كثير من المباحات ينهى عنها لأجل كونها سببًا لحرام، ومن ذلك تنشأ قاعدۃ: »المفضي إلى الحرام حرام«
كستانيۃ التي وضعت لحصو  ل براعۃ الاختَاع لا تنص علی أن يكون الاختَاع في نطاق شرعي؛لذا فإنه  القوانین البا

النصوص  أن  في حین  شرعي،  غير  أو  شرعيا  استخدامه  كان  سواء  كستان،  با في  البْاعات  آلات  جميع  اختَاع  حقوق  سيحمي 
فيجب أن تكون جائزۃ،  غير  المشروعۃ  غير  للشؤون  المصممۃ  الأجهزۃ  إلى أن  تشير  أعلاه  هذه    المذكورۃ  اختَاع  براعۃ 

 الأجهزۃ أيضًا غير جائزۃ. 
 أنواع الأدوات الاختَاعيۃ ومختَعاتِا وأحكامها في الشريعۃ: 

 .الأجهزۃ المختَعۃ لأداء الواجبات والمباحات: يجوز اختَاعها وتسجيلها كما مر-هناك ثلاثۃ أنواع من الأدوات:
وغير  - أمورمحظورۃ  لأداء  المختَعۃ  مرن الأجهزۃ  كما  براعاتِا  اختَاعهاوتسجيل  يجوز  لا  سبيل .مشروعۃ:  علی 

الإسلاميۃ  البلدان  في  مًا  محرن ذلك  كل  يكون  أن  بدن  لا  فيه  الاختَاع  وبراعات  تجهيزه،  أدوات  وإيجاد  الخمر  المثال:إن 
مر، وتسجيل براعاتِا؛ لأن  لكونه محرماشرعا، ولكن يجوز لغير المسلمین في البلدان غير الإسلاميۃ اختَاع أدواتٍ لتجهيز الخ 

 الكحوليات ليست محظورۃ في شرعهم؛ لذلك لن يَُظر صنعها، إلا أنه لا يجوز لمختَع مسلم أن يفعل ذلك في بلد غير إسلامي. 
نيۃ    كانت  إن  الأجهزۃ،  هذه  في  المختَع  نيۃ  إلى  فيها  ينظر  والحلال  الحرام  في  استخدامها  يمكن  التي  الأجهزۃ 

وللَع الحصول مختَعهاصالحۃ  له  اوصنعها،فلا يجوز  اختَاعه  غير صالحۃ،حرم  كانت  اختَاعها وصنعها، وإن  جاز  الصالحۃ  مال 
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إذا  يثاب المختَع  لذا  بطريقۃ شرعيۃ وغير شرعيۃ علی حد سواء،  يستعمل  كالتلفزيون يمكن أن  براعات اختَاع تَامًا،  علی 
التلفزيون غ كانت فاسدۃ، ولكن  إذا  نيته صالحۃ، ويأثم  أمور غير مشروعۃ، لذلك لا يَكم بجوازها كانت  ما يستخدم في  البًا 

نظرا إلى الأغلبيۃ،ولكن إذا تم تأسيس حكومۃ إسلاميۃ وضعت لاستخدامهاحدودا جاز شرعياً.ملاحظۃ: بعض الأجهزۃ مخصصۃ 
العمل المحظور، لذلك يعتمد تسجيل   المستهلكون لغرض  غالبًا ما يستخدمها  القانوني ولكن  براعات الاختَاع  للاستخدام 

علی هذه الأجهزۃ علی كل من المصالح والمفاسد، فإذا كانت مصالحها أكثر من مفاسدها كانت البْاعۃ مشروعۃ، وإذا كانت مفاسدها 
المحظور  من  وسيكون  ومفاسده،  مصالحه  لتعيین  الفن  خبْاء  إلى  جع  ويرُر الاختَاع،  براعۃ  إبطال  يتم  فقد  مصالحها،  من  أكثر 

بط  الله:أننَ  استخدامها  رحمه  الشامي  الإمام  قاله  ما  هذا  إلخ.يؤيد  والانتَنت  الحواسيب  مشروعۃ،مثل:استخدام  غير  ريقۃ 
آخَرُ   رَ  تَضَرنَ بهِِ  مُنرتَفِع   وَهُوَ  بعَرضٍ  غرََضُ  نَفِذَ  إذَِا  بِحيَرثُ  تَخرتَلِفُ،  الروَاحِدِ  رِ  مَر الأر فِي  غَررَاضَ  فَحُصُولُ  الأر غرََضِهِ،  خَالِفَۃِ  في  لِمُ تِلَافِ  الِاخر

عِهَا بوَِضر رُهَا  أمَر تَتِبنُ  يسَر ا  َ وَإنِمنَ غَررَاضِ،  الأر وَفرقِ  عَلَی  رِيعَۃِ  الشنَ عُ  وَضر يكَُونَ  أنَر  مِنر  نَعُ  يَمر المصالح مطلقا، وافقت   الأكثر  عَلَی وفق 
 27الأغرض أوَر خَالفََترهَا.  

برا قوانین  في  ذكرت  التي  والقيود  الشروط  أن  هي:  أن الخلاصۃ  علی  تنصن  لا  كستان  با لدولۃ  الاختَاع  عات 
تكون براعات الاختَاع وتسجيلها موافقۃ للشريعۃ، بينما تُفرض قواعد »الشريعۃ« في البلدان الإسلاميۃ الأخرى،فعدم 
المملكۃ  وأما  شرعي،  غير  أو  شرعياً  استخدامه  كان  سواء  وتسجيله،  جهاز  كل  اختَاع  يمكن  كستان  با في  شرعيۃ  قيود  وجود 
كتسجيل براعۃ اختَاع  العربيۃ السعوديۃ تنصن قوانينها علی أن تكون البْاعۃ ضمن الشروط الإسلاميۃ، فلذا لا يمكن هنا

 28لجهاز ضار أو غير شرعي.  
كستان بتعديل هذا القانون،وإضافۃ قيود شرعيۃ؛ لأنه واجب وطنِ وشرعي.   نوصي أهل الحل والعقدفي با

 مقارنۃ الأفكار الإسلاميۃ والقانونيۃ حول العلامات التجاريۃ: 
التجارۃ التي  التجارۃ والإنتاج لأي شركۃٍ ما لم يتبین أن   في ضوء الشريعۃ الإسلامۃ لا يجوزالسماح برمز في مجال 

 فإذا ظهر وتبین أن مَنرتَجاتِا حلال تسجل علامتها التجاريۃ وإلا ترفض.  29عرضت عليها مشروعۃ أم غيرمشروعۃ،
كما أصدر في العديد من البلدان الإسلاميۃ القانون: أن المعيار لديها لتسجيل علامۃ تجاريۃ هو كون صنعتها 

كثيرۃ   أنواع  تسجيل  منع  وقد  الإسلاميۃ،  للمعايير  هذه موافقۃ  ومعظم  البلدان،  هذه  من  فيكثير  التجاريۃ  العلامات  من 
الإسلاميۃ  الشريعۃ  في  منوع  الكحول  أن  هو  تسجيلها  لرفضهم  الرئيسي  والسبب  الكحول،  وشراء  بيع  في  تتعلق   العلامات 

 في مواضع أخرى.فبالنسبۃ للعلامات التجاريۃ بین المفاهيم القانونيۃ والإسلاميۃهناك اتفاق في بعض المواضع   واختلاف 
 المراجعۃ الشرعيۃ لعناصر العلامات التجاريۃ : 

، والصور، ولم يَددفي القانون أن الصور  تشمل العلامات التجاريۃ ثلاثۃ أشياء: العلامات التجاريۃ ، والأسماء 
جيل علامۃ تجاريۃ المستخدمۃ في العلامۃ التجاريۃ هل لا بدن من أن تكون من ذوي الأرواح أم من غيرها. لذلك  قد يتم تس 

 تَتوي علی صور ذوات الأرواح ، بينما قد مرفي حقوق الطبع والنشر حجۃ القائلین بأن صورۃ ذي روح غير جائزۃ، وبالتالي  
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 فإن تسجيل العلامۃ التجاريۃ الحاملۃ لصورۃ ذي روح غير جائز أيضا. 
 العلامۃالتجاريۃ الممنوعۃ: 

 مات التجاريۃ.يَظر القانون بعض أمور متعلقۃ بتسجيل العلا
 .، يَُظر استخدام عناصر معينۃ في العلامۃ التجاريۃ، وفيما يلي العناصر الرئيسيۃ 17والبند  14وفقًا للبند 

بم أن الدين قضيۃ بالغۃ الأهميۃ للحياۃ الإنسانيۃ، فقد حظرت الكيانات القانونيۃ تسجيل أي علامۃ تجاريۃ تضر    - 1
 الدينيۃ.بالمعتقدات والمشاعر 

اسم كل دولۃ من ملكها الخاص،وحقها الخاص، لذلك لا يمكن لشركۃ من دولۃ أخرى أو شركۃ في نفس البلد استخدام   - 2
 اسم تلك الدولۃ كعلامۃ تجاريۃ. 

من - 3  منتجات  إنتاج  في  يلتبس  الأمر  لأن  بالفعل  مسجلۃ  لشركۃ  تجاريۃ  علامۃ  استخدام  أيضًا  القانون  يَظر 
، علی أن العلامۃ التجاريۃ إذا كانت مطابقۃ   2001لعام    14من المادۃ    14نون العلامات التجاريۃ، الجزء  شركتین، ينص قا

 .أو مشابهۃ للعلامۃ التجاريۃ المسجلۃ بالفعل فلن تقبله إدارۃ التسجيل وسوف يمنع استخدامه بشكل صارم
 لفۃ قانونيۃ.يعتبْ تسميۃ أي شخص لديه نوايا خاطئۃ أو القيام بعمل إجرامي مخا  -

 مراجعۃ العلامات التجاريۃ المحظورۃ في ضوء الشريعۃ الإسلاميۃ
الدين، الأول: »إن تسجيل كل علامۃ تجاريۃ تضر بالاعتقاد الدينِ والمشاعر« وله  الأربع مع  القضايا  تتوافق هذه 

 :صورتان
ۃ الإسلاميۃ، وتشويه مشاعر المسلمین،  إن العلامۃ التجاريۃ المحتويۃ علی السخريۃ والإهانۃ بالإسلام أو العقيد  - 1

هي: علامۃ تجاريۃ محرمۃ شرعا؛ لأن تجديف الإسلام والاستهزاء بالشعائر الإسلاميۃ والسخريۃ بها كفر، لا يسمح به لمسلم 
وأ بألفاظٍ  روا  كفنَ ثَمنَ  الحاتَي:ومن  العلامۃ  يقول  كما  الاستئمان،  بعد  للتجارۃ  الإسلامي  البلد  في  دخل  لكافر  كثيرۃ؛  ولا  فعالٍ 

 ..فرض الفقهاء كلمۃ الكفر بسبب الكلمات والأفعال التي توحي بالتخفيف30نظرًا منهم إلى أنها تدلنُ علی الاستخفاف بالدين
النذَِينَ   - 2 تَسُبنُوا  }وَلَا  القرآن:  فی  جاء  وقد  مباحۃ،  ليست  للكافرين  الدينيۃ  المشاعر  تجرح  التي  التجاريۃ  العلامۃ 

عُونَ مِنر  ِ عِلرمٍ{يدَر وًا بغَِيرر َ عَدر ِ فَيسَُبنُوا اللّنَ  31دُونِ اللّنَ
وفي الحديث أن المسلمین كانوا يسبون أصنام الكافرين،فبدأ الكفاريسبون الله تعالى، فنزلت هذه الآيۃ ومُنع 

 . 32المسلمون 
التسجيل لأن في  بلدهم  اسم  المواطنین  استخدام  أو  آخر،  بلد  باسم  لدولۃ  التسجيل  الدولۃ ولايجوز ولا يجوز  ه حق 

استعمال حقوق الآخرين.والأمر الثالث: هو لا يمكن أحدا تسجيل علامۃ تجاريۃ مسجلۃ مسبقًا شرعا، لأنه سيخدع الجمهور وهو 
نَا فَليَرسَ مِننَا.    33منوع في الحديث:مَنر غَشنَ

 كذلك شرعا بموجب القانون محظور محظور أنه  فكمامخالفۃ،تسجيل العلامۃ التجاريۃ عن نيۃ خاطئۃ أوهوالرابع:
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لأن نيۃ المسجل إذا كانت فاسدۃ، ستكون العلامۃ التجاريۃ أيضا غير جائزۃ، وكذلك عندما يسجل العلامۃ التجاريۃ لأي 
 مخالفۃ، فكما لا يجوز تسجيلها شرعا كذلك لا يجوز القيام بذلك العمل أيضا.

 حقوق العلامات التجاريۃ الأصليۃ: 
شخص   كان  ذلك:إذا  ومثل  القانونيۃ،  النصوص  وفق  أولاً  أنشأه  الذي  الشخص  نفس  إلى  شعار  أو  تصميم  أي  يُنسب 

عام   منذ  شعارا  عام  1980يستخدم  منذ  يستعمله  والآخر  الأول 1990،  الشخص  استدعاء  سيتم  القانونيۃ  الناحيۃ  ،فمن 
 التجاريۃ اسم المنشئ.  كاالمالك الحقيقي، ويطلق علی الشخص الأول في قانون العلامات

 نظرۃ حول العلامۃ التجاريۃ ومستحقها الأصلي في ضوء الشريعۃ الإسلاميۃ: 
أولاً، كذلك يستحقها ذلك   أنشأها  التجاريۃ تكون لمن  للعلامۃ  القانون أن الحقوق الأصليۃ  كما هو الحال في 

بِ  لِم  فَهُوَ لهَالشخص شرعا أيضا، كما جاء فی الحديث:مَنر سَبَقَ إلَِى مَا لمَر يسَر الحديث السابق يدل علی أن أحدا إذا سبق إلى ۔34قر إلِيَرهِ مُسر
ضًا مَيرتَۃً فَهِيَ  ياَ أرَر  35 لهَ الأمور المباحۃ شرعا فهو يستحقه أكثر من الآخرين لأجل نهوضه إليه وسبق،والحديث أيضا من قبيله:مَنر أحَر

استخدم شخصان علامۃ معينۃ، فإن السماح  العلامۃ التجاريۃ هي أيضًا شكل حديث من حق الأسب  قيۃ، لذلك إذا 
سيخدع   هذا  فإن  التجاريۃ  العلامۃ  نفس  تاجران  أو  شركتان  استخدمت  إذا  يعنى:  الاحتيال،  إلى  سيؤدي  باستخدامهما 

يم  أينهُما  ولكن  الإسلاميۃ،  الشريعۃ  ضوء  في  العلامۃ  هذه  استخدام  واحدۃ  شركۃ  أو  واحد  لتاجر  يجوز  لذلك  حق  الناس؛  نح 
 استخدامها كحق شرعي، وقد استخدماها كعلامۃ تجاريۃ؟ سيستحق التاجر أو الشركۃ التي استخدم هذه العلامۃ التجاريۃ أولاً.

 فالحاصل: 
والبلديۃ   القوانین المغربيۃ  من  الماخوذۃ  الحقوق الارتفاقيه  اوسع مجالا من  الشرع  بينها  التي  ان حقوق الارتفاق 

القران والسنۃ فهي ليست مجرد حقوق قانونيۃ ويعامل عليها منذ اربعۃ   عشرۃ مائۃ سنۃ في البلاد الاسلاميه علي ان مأخذها 
وقضائيۃ بل هي دينيۃ ومذهبيۃ والامر في الحقوق الذهنيۃ علي العكس بان فيهاتوسيعا في القوانین المغربيۃ وضيق فيها في الفقه 

لايقب  منها  جهتین  راعي  الاسلامي  الفقه  فان  القوانین الاسلامي  لكن  الشرع  وفق  علي  حددها  بل  كليۃ  ولايردها  مطلقا  لها 
 ۔ المغربيۃ وسعها 

 الهوامش 
 

 28علی الخفيف ،احکام المعاملات الشرعيہ ،)بيروت:المکتبہ الاسلاميہ (ص1
 9ص1(ج 1308،مرشد الحيران الى معرفۃ احوال الانسان )بولاق:المطبعۃ الکبْی الاميريہ  ط    /1889ھ 1306محمد قدری باشا ،م  2
   3100ص  7ہ:دار الحرمین (ھ المعجم الأوسط ،)قاہر 360طبْانی ،سليمان بن احمد ، م    3
 21ص  15ء( ج1993،المبسوط ،)بيروت: دار المعرفۃ ،ط/1090ھ483رخسی ،محمد بن احمد م     4
 ايضا  5
ۃُ )  6 ادنَ َ  231( ص:  1197مجلۃ الأحكام العدليۃ ،المر



 قوق المجردۃ بین الفقہ والقانون، دراسۃ مقارنۃالح                                                                                            ء(2020دسمبر-لائ )جو 2،شمارہ 4/ جلد راحۃ القلوب

 

248 

 
 272ص  6ابن عابدين ،محمد بن عمر  رد المحتارج 7
 ايضا8
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